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علــى عجــل يصــدر مجلــس النــواب قــرارات خطــيرة منهــا مــا يمــس الأمــن القــومي، ومنهــا مــا يهــدد
ية بالمحكمــة العليــا حكمهــا في الســياسات النقديــة والائتمانيــة لليبيــا، قبيــل إصــدار الــدائرة الدســتور

الطعن المرفوع من عدة شخصيات ليبية على شرعية انعقاد مجلس النواب بطبرق.

كان آخر تلك القرارات إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وتكليف نائبه علي الحبري
بمهـام المحـافظ، بعـدد غـير معـروف مـن الأصـوات الموافقـة علـى قـرار الإقالـة أو تلـك الحـاضرة لجلسـة

اليوم الأحد.

وجــاء قــرار مجلــس النــواب بعــد أن ألغــى محــافظ المركــزي قــرارًا كــان قــد أصــدره بالمخالفــة نــائبه علــي
الحـبري يقـضي بتحويـل مـا قيمتـه ثمـانون مليـون دينـار مـن حسـاب المـؤتمر الـوطني العـام إلى حسـاب
مجلــس النــواب بطــبرق، بالمخالفــة للقــوانين القاضيــة بــضرورة أن يكــون لهــذا القــرار محــاضر تســليم

واستلام بين المؤتمر والمجلس.

ورأى المراقبـون أن قـرار نـائب المحـافظ بتحويـل أمـوال إلى حسـاب مجلـس النـواب هـو انحيـاز سـياسي
لطرف مختلف عليه بين قطاعات واسعة من الليبيين، ولطالما حاول المركزي عبر بياناته المتعددة أن
ينــأى بنفســه أو أن ينجــر للتحيزات السياســية، مؤكــدًا  علــى أنــه يمثــل خــط الــدفاع الأخــير لمؤســسات
الدولة، وأنّ بقاءه متماسكًا صلبًا بعيدًا عن التجاذبات السياسية، أمرٌ في غاية الأهمية، يمثل جسرًا
ــا عــن تخــوفه مــن أن تحملــه الأطــراف السياســية إخفاقــات الجهــاز لعبــور البلاد إلى بــر الأمــان، معربً

التنفيذي المتمثل في الحكومة.
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وبرأي خبراء الاقتصاد إن “مصرف ليبيا المركزي يمثل الضامن لإدارة الاحتياطات النقدية من الذهب
والنقد الأجنبي، والإشراف على تحويل العملة بالداخل والخا، بالإضافة إلى إدارة الأموال الليبية

بالخا والمحافظة عليها”.

وهــي وظــائف ومهــام مــا فــوق السياســية، أي أنهــا لا تتغــير بتغــير الأحــزاب الحاكمــة أو البرلمانــات، بــل
تخضع بالأساس إلى قوانين مالية محلية وعالمية صارمة، تضمن استمرار الحياة النقدية معافاة من

أية مخاطر اقتصادية.

مجلس إدارة المركزي يضم بالإضافة إلى المحافظ، نائبه، ووكيل وزارة المالية، فالأول أبرز تحيزه لبرلمان
تُنظــر في شرعيتــه أمــام المحكمــة العليــا، والثــاني امراجــع غيــث أحــد مهنــدسي حكومــة الثــني المســتقيلة،

والذي لم يخف احتفائه بعملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ناهيك أن مجلس النواب يبحث حاليًا عن مصادر تمويل لمشروعه الأكبر في ليبيا وهو جلب أسلحة
وذخـائر لمليشيـات حفـتر ببنغـازي، وبقايـا النظـام السـابق بطرابلـس المنـدحرة علـى يـد قـوات مـا يعـرف

بفجر ليبيا.

ــم المشهــد الســياسي ي ــدفع باتجــاه تأز ــاني طــبرق أن أي مــشروع ســياسي أو عســكري ي وفي تقــدير برلم
والأمني، وخلق مخيلة جديدة تقسم الليبيين إلى شعبين، عين الأول بطبرق، والعين الثانية على باق

ليبيا، لابد له من مال متدفق لا ينضب، ولا أفضل من مصرف ليبيا المركزي لتولي هذه المهمة.

ليس قرار إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي  إقالة لشخص أو منصب قدر ما هو إقالة للسياسات
النقدية والائتمانية الليبية، وإقالة للمال الليبي وهدره في معارك لا تنتهي.

وســيعلم برلمــانيو طــبرق حين تنخفــض درجــات الائتمــان الليبيــة بســبب الــ بــالمركزي في صراعهــم
السياسي من كبريات بيوت التصنيف المالي الدولية، أن لات حين مناص.
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